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ﮋ سورة الحجرات ﮊ
(217) قوله تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ الحجرات: ٦ 
قال الواحدي في الأسباب:(
)نزلت الآية في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط 
(بَعَثَهُ رسول الله ( إلى بَنِي المصْطَلِق مُصَدِّقاً وكان بينه وبينهم عَدَاوَةٌ في الجَاهِلِيَّة 
فلمَّا سمع به القوم تَلَقَّوْهُ تَعْظِيْماً لله –تعالى- ورسوله فَحَدَّثَهُ الشَّيْطَان أنهم يريدون 
قتله فَهَابَهُم فَرَجَعَ من الطريق إلى رسول الله ( وقال: إِنَّ بَنِي المُصْطِلق قد 
منعوا صَدَقَاتِهِم وأرادوا قَتْلِي(
)فَغَضِبَ رسول الله  (وَهَمَّ أن يَغْزُوْهُمْ(
) فَبَلَغَ 
الْقَوْمَ رجوعه ، فَأَتَوْا رسول الله ( وقالوا: سمعنا بِرَسُوْلِكَ يا رسول الله فَخَرَجْنَا
 نَتَلَقَّاهُ وَنُكْرِمَهُ وَنُؤَدِّي إليه(
) مَا قَبِلْنَا مِنْ حَقِّ الله فَبَدَا لَهُ(
) في(
) الرُّجُوع 
فَخَشِيْنَا أَنْ يَكُونَ إِنَّما رَدَّه من الطَّرِيق كِتَابٌ جَاءَهُ مِنْكَ لِغَضَبٍ غَضِبْتَهُ علينا 
وإنا نَعُوذُ بالله من غَضَبِهِ ، وَغضَبِ رَسُولِه(
))(
)فأنزل الله تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ الآية وفي الآية دلالة على عدم قبول رواية الفاسق(
) 
وهوفتبينوا(
), وهو إجماع في فاسق التصريح ، وأما فاسق التأويل فذهب الفقهاء وقاضي القضاة وأبو رشيد إلى قبولها إذا كان(
) عدلاً في مذهبه إذ عدالته توجب كونه ثقة ، وذهب الشيخان إلى رده عملاً بظاهر(
) الآية ، وأما كافر التأويل فالجمهور على قبول روايته وشهادته ، وقال الشيخان وأبو طالب: لا يقبل ، وأخذت الحنفية بالمفهوم فقالوا:(
)يقبل خبر المجهول ؛ لأنه لم يثبت فسقه ، وقال أبو العباس وغيره: بل فيها دلالة على عدم
 قبوله ؛ لأنه يجوز فسقه ، واحتج الجمهور على رد خبره بأن قبول خبر الواحد خلاف الأصل ؛ لأنا منهيون عن اتباع الظن فيقر حيث قام عليه الدليل وهو خبر العدل ويمنع ما سواه ، ومفهوم الآية أن الفاسق إذا تاب قبلت روايته و شهادته(
)، وقالت الحنفية: 
التائب(
) من القذف لا تقبل شهادته وتقبل روايته ، وقال الصيرفي(
) وبعض علماء الشافعية: إن الكاذب على(
) الرسول ( إذا تاب لم تقبل روايته ولا شهادته ، وروي ذلك عن أحمد بن حنبل –رحمه الله-.

(218) قوله تعالى: ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ    ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ الحجرات: ٩ 
 أوجب الله تعالى على المؤمنين الصلح(
)بين إخوانهم وأن يدعوهم إلى حكم الله عز وجل وأن لا يبدؤهم(
) بقتال إلا بعد الدعاء إليه كما فعل علي –كرم الله وجهه- في أهل حروراء(
) وغيرهم ، وفي الآية دلالة على جواز قتال الباغي حتى ينزع عن بغيه من غير إمام كما ذهب إليه المنصور بالله(
) في أحد قوليه(
) وهو قول الجرجاني والنفس 
الزكية(
) والمتوكل على الله أحمد بن سليمان ، قال المنصور بالله: ودماؤهم هدر ، والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز القتال إلا في وقت إمام إلا حال الدفع فيجوز بل يجب ، وإنما الخلاف في قصدهم إلى ديارهم.

قوله تعالى: ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ قالت الحنفية: إنما قرن الصلح الأخير بالعدل دون الأول ؛ لأن المراد بالعدل الضمان وفي الأول هما باغيان فلا
ضمان ، والصلح فيه لتسكين الفتنة فقط ، وفي الثاني الضمان لرجوع أحدهما عن البغي هذا مذهبهم ، والمذهب وجوب ضمان الباغي مطلقا ًللنفس والمال(
)، وحكى في الكافي عن أبي حنيفة والشافعي أنه لا يضمن إلا ما وجد بعينه.

ﮋ سورة النجم ﮊ
(219) قوله تعالى: ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﮊ النجم: ٣٩ 
في الآية دلالة على أنه لا يعتد الإنسان بالذي قد حصل ووجد ، وأما مجرد النية
 مع التواني والتراخي فذلك مما لا اعتماد عليه ، ولعل ذلك من مكائد الشيطان
 يمنِّيه ويَعِدُهُ إلى أن يفاجئه الأجل وكفه صفر فيحل عليه عذاب مقيم وتدل 
على أن الإنسان لا يثاب إلا بما(
) فعله أو أوصى به إلا الدعاء للميت فإنه مخصوص بالإجماع و(
)السنة(
)، أما الإجماع فأجمع المسلمون على وجوب 
الصلاة على الميت وانتفاعه بالدعاء ، وأما السنة فأخرجه (
)
 مسلم(
) في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله(
)( قال:
 (إذا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إلا ثَلَاثَةٍ أَشْيَاء صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أو وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له) إذا تم هذا فالذي يفعل عن الميت لا يخلو إما
 أن يكون شيئاً قد وجب عليه في حياته أو يكون تطوعاً ، أما التطوع به فأجمعوا على
وصول الدعاء وكذا قراءة القرآن عند أحمد(
) ، والجمهور بخلافه إلا(
) في زيارة 
القبور ، وأما ما وجب عليه كالحج والصدقة فلا يصل إليه إلا بوصية(
) ، قيل: إلا ما يفعله الولد فإنه يلحق الوالد(
) من غير وصية ؛ لأن الولد من سعي أبيه.














































(�)  ينظر أسباب النزول للواحدي ( 1/139 ) . 


(�)  في (ب) فأرادوا قتله.


(�)  في (ب)من قوله  ( فغضب رسول الله) إلى هنا ساقطة .


(�)  في (ب) ونودبه.


(�)  (ب)زيادة عبارة (أبدى الرجوع فيه).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) رسول الله .


(�)  أخرجه البيهقي في الكبرى ( 9/54) رقم ( 17754 ) كتاب السير – باب قسمة الغنيمة في دار الحرب , قال الألباني: ذكرله شواهد . السلسلة الصحيحة رقم الحديث( 3088 ). 


(�) مسألة (111) حكم رواية الفاسق، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب الحجر على الصبي والعبد (25/33).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، باب في النكاح (3/409).


الشافعية: المجموع للنووي، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل (20/226).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، باب شروط من تقبل شهادته (12/38).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الشهادات (5/48) , وشرح التجريد في فقه الزيدية , باب القول في الشهادات (6/215).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) عبارة  ( إذا كان ) ساقطة .


(�)  في (ب) بالظاهر.


(�)  في (ب) فقال.


(�)  في (ب) شهادته وروايته.


(�)  في (ب) الثابت.


(�)  محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الفقيه الأصولي أحد أصحاب الوجوه في الفروع والمقالات في الأصول تفقه على ابن سريج قال القفال الشاشي كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي قال الشيخ أبو إسحاق وله مصنفات في أصول الفقه وغيرها توفي بمصر قال ابن خلكان في ربيع الآخر وقال الذهبي في رجب سنة ثلاثين وثلاثمائة.طبقات الشافعية (1/116 ،117 ) .


(�)  (ب) على مكررة.


(�)  (ب) زيادة عبارة (بين المؤمنين).


(�)  (ب) لا يبارزوهم.


(�)  حروراء: موضع بظاهر الكوفة تنسب إليه الحرورية من الخوارج لأنه كان أول اجتماعهم بها وتحكيمهم حين خالفوا عليا . لسان العرب (4/185 ) , معجم البلدان (2/245 ) .


(�)  (ب) زيادة عبارة (عليه السلام أولا).


(�)  (ب) عبارة ( في أحد قوليه ) ساقطة.


(�)  سبق التعريف به وقد علقت على هذا اللقب ص178. 


(�) مسألة (112) هل يضمن الباغي النفس والمال، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الحدود (9/182).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، باب في البغي (6/279).


الشافعية: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، كتاب البغاة (4/125).


الحنابلة: المغني لابن قدامة المقدسي، (10/58).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب قتال البغاة (5/416) , .


(�)  في (ب) ما فعله.


(�)  في (ب) الواو ساقطة .


(�)  ليت المصنف قدم السنة على الإجماع هنا ولعله من سبق اللسان  .


(�)  في (ب) فأخرج.


(�)  في الجامع الصحيح ( 3/1255 ) رقم ( 1631 ) كتاب الوصية – باب مايلحق الانسان من الثواب بعد وفاته.


(�)  في (ب) النبي (.


(�) مسألة (113) وصول الدعاء وقراءة القرآن للميت، ينظر:


الحنفية: حاشية رد المحتار لابن عابدين (2/469).


المالكية: الشرح الكبير لأبي البركات، فصل ذكر فيه أحكام الموتى (1/423).


الشافعية: حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج ( لزكريا الأنصاري )، تأليف: سليمان الجمل، فصل في دفن الميت وما يتعلق به (2/210).


الحنابلة: العدة شرح العمدة لأبي محمد عبد الله المقدسي، كتاب الجنائز (1/102).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الجنائز (2/124).


(�)  في (ب) وإلا.


(�) مسألة (114) وصول الحج والواجبات إلى الميت، ينظر: 


الحنفية: حاشية رد المحتار لابن عابدين (2/469).


المالكية: الشرح الكبير لأبي البركات، فصل ذكر فيه أحكام الموتى (1/423).


الشافعية: حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج ( لزكريا الأنصاري )، تأليف: سليمان الجمل، فصل في دفن الميت وما يتعلق به (2/210).


الحنابلة: العدة شرح العمدة لأبي محمد عبد الله المقدسي، كتاب الجنائز (1/102).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الجنائز (2/124).


(�)  في (ب) ساقطة .
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